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 لس الوزراءمج
 2025لسنة  6مرسوم بقانون رقم 

لسنة  38بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 1980

 بعد الاطلاع على الدستور ، -
ــادر بتــاري     - ،  ه   1445ذو القعــد     2وعلى الأمر الأميري الصــــــــــ

 م،2024مايو  10الموافق 
 بشأن الرسوم القضائية، 1973لسنة  17وعلى القانون رقم  -
بإصـــــــــدار قانون    1980لســـــــــنة    38وعلى المرســـــــــوم بالقانون رقم    -

 والقوانين المعدلة له ، المرافعات المدنية والتجارية،
بشـــــأن ا فيبات      1980لســـــنة    39المرســـــوم بالقانون رقم  وعلى    -

 والقوانين المعدلة له ، المواد المدنية والتجارية،
بإنشاء دائر  بالمحكمة    1981لسنة    20وعلى المرسوم بالقانون رقم    -

ــة، المعــدن بالقــانون رقم    الكليــة لن ر ــة    61المنــازعــات ا داري لســـــــــــن
 ، 2024لسنة  94، والمرسوم بقانون رقم 1982

بتن يم القضـــــــاء،    1990لســـــــنة    23وعلى المرســـــــوم بالقانون رقم    -
 والقوانين المعدلة له ،

 وبناءً على عرض وزير العدن، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، -
 أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : -

 ماد  أول 
  154،  153فقر  أول،    152،  128يُســـــــــــتبـدن بنصـــــــــــو  المواد  

( من قانون المرافعات المدنية  155والخامســــــــة،    بفقراتها الأول والرابعة
 والتجارية المشار إليه النصو  الآتية :

 (:128ماد   
لا يجوز الطعن   الأحكام التي تصـدر أفيناء سـير الدعوو ولا تنت به  ا 

ــومة إلا بعد ــومة  ل ا ،  الخصــ وذلك فيما   صــــدور الحكم المن به للةصــ
الصــادر  بوقا الدعوو    عدا الأحكام الوقتية أو المســتعجلة والأحكام

ــادر  بعـــدم   والأحكـــام القـــابلـــة للتنفيـــ  احكي   أمـــا الأحكـــام الصـــــــــــ
ــا  ــة، فيجوز الطعن علي ـا    الاختصـــــــــ وا حـالـة إل المحكمـة المةتصـــــــــ

ــر  أمام  كمة التميي  ــور  مباشــــــــ ــترناءً وبصــــــــ وين ر الطعن بغرفة    اســــــــ
مشـــــــــور ، ولنيابة التميي  إبداء رأي ا شـــــــــفو ً أو  ســـــــــبا   تصـــــــــر ،  

على سـبيل   -عند تقديم الطعن    -ويجب على الطاعن أن يودع  وتفصـل
الكفالة مائتين وخمســـــــــين المحكمة بالطعن  ســـــــــبا  مو   ، و  الحالة  
الأخير  يجب على المحكمة المحان إلي ا الدعوو أن توقف ا حتى يفُصــــــل  

   الطعن 
 
 

 فقر  أول(: 152ماد   
للةصـــــــــــوم أن يطعنوا بالتميي    الأحكــــام الصــــــــــــــادر  من  كمـــة  
الاسـتننا  إذا  انت قيمة الدعوو ااوز  فيلافيين ألا دينار( أو  انت  

 غير مقدر  القيمة   الأحوان الآتية:
إذا  ــان الحكم المطعون فيــه مبنيــاً على  ــالفــة للقــانون أو خطــأ      -أ

 تطبيقه أو تأويله  
 إذا وقع بطلان   الحكم أو بطلان   ا  راءات أفير   الحكم   - 

 (:153ماد   
 ميعاد الطعن بالتميي  ستون يوماً  

ويرفع بصـــــــــــديفـــة تودع إدار   تـــا   كمـــة التميي  أو المحكمـــة التي  
فيه، ويوقع ا أحد المحامين، وتشـتمل الصـديفة    أصـدرت الحكم المطعون

ــومعلاو  على البيانات    - ــفاتهم وموطن  ل   المتعلقة  سماء الخصــــ وصــــ
ــه   ــل عملـ ــان    -من م و ـ ــه وبيـ ــه وهروـ على تعيين الحكم المطعون فيـ

التي بني علي ا الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصـل الطعن   الأسـبا 
 المحكمة من تلقاء نفس ا ببطلانه   على ه ا الو ه  ان باطلًا، وتحكم
ــبب من   ــك بســـــــ ــبا  الطعن غير التي ذ رت    ولا يجوز التمســـــــ أســـــــ

فــالأســـــــــــبــا  المبنيــة على الن ــام العــام  كن   الصـــــــــــديفــة، ومع ذلــك
 نفس ا  التمسك  ا   أي وقت وتأخ  المحكمة  ا من تلقاء

ــد تقــديم الطعن    -ويجــب على الطــاعن أن يودع   على ســـــــــــبيــل   -عن
ديناراً إذا  ان الحكم المطعون فيه صــــــادراً من  الكفالة مائتين وخمســــــين  

إذا  ان صـــــــادراً    كمة   ئية أو من المحكمة الكلية وخمســـــــمائة دينار
من  كمة الاســــــتننا ، ولا تقبل إدار  الكتا  صــــــديفة الطعن إذا لم  

يربت إيداع الكفالة ، ويكفبه إيداع  فالة واحد    حالة    تصــــــدب  ا
بصــديفة واحد  ولو اختلفت أســبا    تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعن م

إيـداع ـا   الطعن ، وتعفى الحكومـة من إيـداع هـ ل الكفـالـة  مـا يعفى من
من يعفون من الرســــــوم القضــــــائية، وتصــــــادر الكفالة بقو  القانون متى  

الطعن أو بعــدم  وازل أو بســـــــــــقوطــه أو ببطلانــه أو    حكم بعــدم قبون
 برفضه 

تقــــديم   الطــــاعن  ــــ لــــك أن يودع إدار  الكتــــا  وقــــت  ويجــــب على 
عدد المطعون ضدهم وصور   دار  الكتا     الصديفة صوراً من ا بقدر

  ما يجب عليه أن يودع   الوقت ذاته :
ــور  المعلنة للدكم المطعون فيه وأخرو رسمية    -أ ــور  رسمية أو الصــــ صــــ

إذا  ـــان الحكم المطعون فيـــه قـــد أحـــان إليـــه    الابتـــدائبه  من الحكم  
 أسبابه وإلا حكم بعدم قبون الطعن  

المســـــــــــتنــدات التي تعيــد الطعن ، وعلى إدار   تــا  المحكمــة أن    - 
تسـلم لمن يشـاء من الخصـوم ما يطلبه من صـور الأحكام أو المسـتندات  
أو الأوراق م يلـة بعبـار  وصـــــــــــور  لتقـد  ـا إل  كمـة التميي  ، ويجوز  
لمحكمة التميي  أن تأمر بضـم ملا القضـية الصـادر في ا الحكم المطعون  

ا  ـانـت صـــــــــــديفـة الطعن قـد أودعـت قلم ُ تـا  المحكمـة التي  فيـه، وإذ
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ــان طيع أوراق الطعن   ــدرت الحكم، فيجب على إدار   تا ا إرســــ أصــــ
 إل  كمة التميي    اليوم التالي  يداع الصديفة 

وإذا بدا للطـاعن أن هنـاو و  ـا لطلـب وقا تنفيـ  الحكم المطعون فيه  
يوردل   صـــــــــــديفـة الطعن، وتقوم إدار  الكتـا     معقتـاً يجـب عليـه أن

خلان فيلافـية أ م أو    بإخطـار نيـابـة التميي  لتبـدي رأي ـا  تـابـة   الطلـب
شــفاهة   احلســة، وعلى الطاعن أن يعلن خصــمه باحلســة وبصــديفة  

ــار الطلــب  ــأن لم يكن إذا لم يتم إعلان    الطعن ويجوز للمدكمــة اعتب
را عاً إل فعل الطاعن، وعلى    الخصـــــــــــم باحلســـــــــــة المحدد  و ان ذلك

     المحكمة إذا أمرت بوقا التنفي  أن تحدد  لســة لن ر الطعن أمام ا
ــ ر وإحالة ملا الطعن إل النيابة لتودع م  ر    ــتة أشـ ميعاد لا يجاوز سـ

 تحددل لها   برأي ا خلان الأ ل ال ي
 فقر  أول(: 154ماد   

ــجل   تقيد إدار  الكتا  الطعن يوم تقديم الصـــــــديفة ومرفقاتها   الســـــ
ــلم إل    -إن و دت    -أصـــــل الصـــــديفة وصـــــورها   المعد ل لك، وتســـ

 علانهــا ورد    قســـــــــــم ا علانات بالمحكمــة   اليوم التــالي على الأ رر
 الأصل 

 فقر  رابعة :
وعلي ا عرض الطعن على المحكمة منعقد    غرفة المشـــــور ، فأذا رأت 

مقبون لعيـب   الشـــــــــــكـل أو البطلان   إ راءاتـه أو    المحكمـة إنـه غير
قضـاهها وفيه ما يكفبه للرد     قامته على أسـبا  االا ما أسـتقر عليه

  على تلك الأســــــبا  ولا و ه للعدون عنه قررت عدم قبوله بقرار غير
ــة وإذا رأت  ــر احلســـــــ ــبا  مو    تربت    ضـــــــ قابل للطعن ،  ســـــــ

 مرافعة لن ر الطعن   المحكمة غير ذلك حددت  لسة
 فقر  خامسة :

وعلى نيابة التميي  أن تودع م  ر  برأي ا   أسبا  الطعن خلان ستين 
 ـ ا الرأي على ملا الطعن إن  ـان ذلـك  ـافيـاً،    يومـاً، أو أن تعشـــــــــــر

 وتعيدل إل إدار  الكُتا  
 (:155ماد   

ــة   ــوم بعد إيداع م  ر  النيابة باحلسـ اطر إدار  الكتا  بالمحكمة الخصـ
الطعن، وتفصــل المحكمة   الطعن، ولو   غيبة الخصــوم،    المحدد  لن ر

سماع    -حينن     -ضـــــــــــرور  ل لك، فل ا   وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة
التميي  بإيداع    أقوان الخصــوم ، ويجوز لها اســترناء أن تصــرل لهم ولنيابة

م  رات تكميلية   الميعاد ال ي تحددل  لما رأت و  اً ل لك وتكون  
 من يتكلم   النيابة آخر

 ماد  ثانية 
تنفيــ  هــ ا    - ــل فيمــا وصــــــــــــه    -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 المرسوم بالقانون، وينشر   احريد  الرسمية  
 أمير الكويت      

 مشعل الأحمد احابر الصبال 
 رئيس مجلس الوزراء 

 أحمد عبد الله الأحمد الصبال 
 وزير العدن             

 المستشار / ناصر يوسا  مد السميط
 هـ1446شعبان  11صدر بقصر السيا  : 

 م 2025فكاير  10الموافق:                  
 

 الم  ر  الايضاحية 
 2025لسنة   6رقم    وننبقا للمرسوم 

 1980لسنة   38بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  
 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ــتددا    ــت دفت اســـ أدخل المشـــــروع تعديلات على القانون القائم اســـ
إ راءات التقـاضـــــــــــبه وتن يم بعض ه ل   شـــــــــــأنها تبســـــــــــيطأحكـام من  

الفصــل      ا  راءات على نحو يكفل التيســير على المتقاضــين وســرعة
الخصـــــــــــومـات تحقيقـاً لمعن  العـدالـة النـا   ( مع ضـــــــــــمـان  ـديت م    

ــر  حق م   التقاضـــــــبه، ومن خلان إعاد  تن يم بعض الأحكام    مباشـــــ
ــة بالطعن بالتميي  والتي تكفـل ــا    الأخرو الخـاصـــــــــ تقليـل عـدد القضـــــــــ

  القـابلـة للطعن علي ـا  ـ ا الطريق من طرق الطعن   ـا يرُفع بالمحصـــــــــــلـة
الن ــائيــة ُ  ءاً  بيراً من العــبء الملُقى على عــاتق  كمــة التميي ، و   

  رو التعديل على الندو التالي : سبيل تحقيق تلك الأهدا 
ــروع إل    -1 ــادر بعدم    إ از ااه المشــــ ــر   الحكم الصــــ الطعن المباشــــ

(  128المحكمة المةُتصــة  و ب نا الماد     الاختصــا  وا حالة إل
استرناءً وبصور  مباشر  الطعن    من قانون المرافعات إذ أصبح من احائ 

المحكمة المةتصة    على الأحكام الصادر  بعدم الاختصا  وا حالة إل
 ، أمام  كمة التميي ، و  ه ل الحالة ين ر الطعن بغرفة مشور ،  ما

يجــب على المحكمــة المحــان إلي ــا الــدعوو أن توقف ــا لحين الفصــــــــــــل    
 الطعن 

إعـــاد  تن يم إ راءات الطعن بالتميي  لموا  ـــة الأوضـــــــــــــاع التي    -2
ال منية اللاحقة لصــــــدور القانون ، ومُســــــاير     ســــــتجدت خلان الحقبةأُ 

وائم الأوضــاع المحلية  ال ي يُ   التطور   بعض التشــريعات الحديرة بالقدر
ــر، وانطلاقاً بُ  ــرعة ويُســ ــم المنازعات   ســ من ه ا    غية العمل على حســ

 رُهي الآتي : الااال
( من قـانون المرافعـات التي تحـد د  152تعـديـل الفقر  الأول من المـاد   

الطعن في ــا أمــام  كمــة التميي  ووضـــــــــــع لــ لــك    الأحكــام التي يجوز
ــادر  ــا  مجاوز  قيمة الدعوو الصـ ــأنهانصـ الحكم مبلغ  فيلافيين ألا    بشـ

الطعون    دينار( أو أن تكون غير مُقدر  القيمة  وذلك للتصــــدي ل  د 
ــائل القانونية والعمل   قليلة القيمة أمام  كمة التميي  حتى تتفرغ للمســ

توحيــد المبــادق القــانونيــة   الأمور المةتلا علي ــا وســـــــــــعيــاً إل    على
  تحقيق العدالة النا    

( من قـانون المرافعـات على نحو أ ـازت  153اســـــــــــتبـدان الـماد    رو 
ه إدار   تا   كمة  نللطاعن أن يودع صــــــــديفة طع  الفقر  الرانية من ا

ــدرت الحكم ــ يلًا    التميي  أو المحكمة التي أصــــــ المطعون فيه وذلك تســــــ
دلــت قيمــة  فــالــة الطعن بالتميي  المقرر       على المتقــاضـــــــــــين   مــا عــُ

الفقر  الرابعة من ا لتصبح مائتين وخمسين دينار إذا  ان الحكم المطعون  
ــمائة دينار    فيه ــادرا من  كمة   ئية أو من المحكمة الكلية ، وخمســ صــ

ــادراً إذا  ان   ــياً مع التغير ال ي    من صـــ ــتننا  وذلك ًاشـــ  كمة الاســـ
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ســتبدلت الفقر  الخامســة من ا  أُ   طرأ على قيمة العملة من انخفاض،  ما
،    حــاليــاً   فــألغبه ن ــام ضـــــــــــم ملا حكم أون وثاه در ــة المعمون بــه

وأصبح وا باً على الطاعن تقديم صور  رسمية من الحكمين والمستندات  
ــوع وذلك حتى تحاف     التي تعيد طعنه التي  انت مقدمه لمحكمة الموضـــــــ

وظيفت ــا الأول بوصـــــــــــف ــا  كمــة القــانون وعــدم     كمــة التميي  على
تتصــــــل  مور موضــــــوعية ار     إنفاق ا الوقت   قراء  ومرا عة أوراق

ــي ا الفصـــــــــل   الطعن بالتميي  وعدم    بطبيعت ا عن م مت ا ولا يقتضـــــــ
  لورود الملا أو تعريض بعض أوراقه  انت اراً تعطيل الفصــــــل   الطعون  
ــرور  ل لك    -كمة التميي   للفقد أو التلا، وأ از لمح   -متى رأت ضـــــــ

الدعوو الصـادر في ا الحكم المطعون فيه، وأو ب    أن تأمر بضـم ملا
أصـــدرت الحكم إذا ما أودعت    المشـــروع على إدار   تا  المحكمة التي

اليوم التالي    صـــديفة الطعن لدي ا إرســـان الأوراق إل  كمة التميي   
 يداع الصديفة لتتول إعلان صديفة الطعن   ما عدن المشروع نا  

الأخير  من تلك الماد  والتي تن م ن ر طلب وقا تنفي  الحكم    الفقر 
 كمـة التميي  و لا الطـاعن بإعلان المطعون    المطعون فيـه معقتـاً أمـام

  اء   حالة عدم ا علان    ضــدل باحلســة المحدد  لن ر الطلب وحدد
المحكمـة       مـا أو ـب علىوهو اعتبـار الطلـب  ـأن لم يكن إذا لم يعلن

ــة لن ر الموضــــوع وتطلب    -  التنفي إذا أمرت بوقا    - أن تحدد  لســ
مما يعدي إل توفير الوقت واح د   إعاد  بحث موضــوع    م  ر  النيابة

مر  أخرو   غرفة مشــور  والرانية ســرعة    الطعن من  ديد عند عرضــه
 الفصل   الطعون 

ــتبدلت الفقر  الأول من الماد    ــتو ب في ا 154اسـ ( على نحو لا يسـ
الصــــــادر في ا الحكم المطعون فيه بعد أن ضــــــمن   ضــــــم ملا القضــــــية

يتضــــــــمن إلغاء ن ام ضــــــــم  ( حكماً 153الفقر  الخامســــــــة من الماد   
ــومة ــلا بيانه   ما عدلت إ راءات ن ر خصـــ  الملفات على نحو ما ســـ
الطعن   غرفة مشــور  ويشــيد إيداع نيابة التميي  م  ر  برأي ا خلان  

وذلك لتدقيق ســـــــرعة الفصـــــــل   الطعون لما أفيبته الواقع    ســـــــتين يوماً 
   ــل الطعون يرقــل  ــاهــل النيــابــة    العملبه من أن انت ــار رأي النيــابــة

الـتـقـريـر  لـلـمـدـكـمــــــة  أ ــــــاز  الـطـعـون،  ـمــــــا  الـفصــــــــــــــــل     ويُـعخـر 
بـا  اـالا مـا   غرفـة مشـــــــــــور  بعـدم قبون الطعن  قـامتـه على أســـــــــــ

ــاهها ــبا  ولا  اســـتقر عليه قضـ و ان فيه ما يكفبه للرد على تلك الأسـ
 و ه للعدون عنه 

( من قــانون  155 ــديــداً   نا المــاد     حمــل المشـــــــــــروع حكمــاً   -
 مــة إخطــار الخصـــــــــــوم إدار  الكتــا  مُ   المرافعــات إذ ألقى على عــاتق

م  ر  برأي ا فيه، وهو    باحلســـــــــة المحدد  لن ر الطعن بعد إيداع النيابة
 الطعن  ما يكفل للةصوم الاستعداد  بداء دفاع م قبل  لسة ن ر

 

2025لسنة  7بقانون رقم  مرسوم  
لسنة  74بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 

 بتن يم ًلك غير الكويتيين للعقارات 1979
 بعد الاطلاع على الدستور، -
ــادر بتــاري     - ه،    1445ذو القعــد     2وعلى الأمر الأميري الصــــــــــ

 م،2024مايو  10الموافق 
لســـــــنة    5وعلى قانون التســـــــجيل العقاري الصـــــــادر بالمرســـــــوم رقم    -

 ، والقوانين المعدلة له،1959
بتن يم ًلك غير    1979لســــــــنة    74وعلى المرســــــــوم بالقانون رقم    -

لســـــــــــنـة   119الكويتيين للعقـارات ، المعـدن بالمرســـــــــــوم بالقـانون رقم  
1986 ، 

لســــــــــنة    67وعلى القانون المده الصــــــــــادر بالمرســــــــــوم بقانون رقم    -
ــنة    15، والمعدن بالقانون رقم  1980 ، والمرســــــوم بقانون  1996لســــ

 ،2025لسنة  4رقم 
بشـأن السـمال لغير الكويتيين    2000لسـنة    20وعلى القانون رقم    -

 بتملك الأس م   شر ات المساهمة الكويتية ،
 عــاملــة رعــا  دون مجلس    2004لســـــــــــنــة    1وعلى القــانون رقم    -

التعـــاون لـــدون الخليب العربيـــة معـــاملـــة الكويتيين فيمـــا يتعلق بتملـــك  
ــبه والعقارات المبنية   دولة الكويت، المعدن بالقانون رقم     18الأراضــ

 ،2009لسنة 
بإنشـــــــــاء هينة أســـــــــواق المان   2010لســـــــــنة    7وعلى القانون رقم    -

 وتن يم الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له ،
بشـــأن تشـــجيع الاســـترمار    2013لســـنة    116وعلى القانون رقم    -

 المباشر   دولة الكويت،
ــادر بالقانون رقم    - ــر ات الصـــــ ــنة    1وعلى قانون الشـــــ ،  2016لســـــ

 والقوانين المعدلة له،
   شأن السجل التجاري، 2018لسنة  18وعلى القانون رقم  -
   شأن ن ام السجل العيني، 2019لسنة  21وعلى القانون رقم  -
 بشأن التوفييق، 2020لسنة  10وعلى القانون رقم  -
 وبناءً على عرض وزير العدن، -
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، -
 أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : -

 ماد  أول 
ــتبدن بنا الفقر  الرانية من الماد    ــوم بقانون رقم  4يُســـــــ ( من المرســـــــ

 المنشار إليه النا الآتي: 1979( لسنة 74 


